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الأسهم الصغيرة والمتوسطة تقود «البورصة».. ١٣٠٪ قفزة في تداولاتها
المحلل المالي

الكويت  شــهدت بورصــة 
خــلال عام ٢٠٢٥ تحــولا لافتا 
في خريطة السيولة واتجاهاتها، 
قــاده بشــكل واضح الســوق 
الــذي لعــب دورا  الرئيســي 
محوريــا فــي دفع مســتويات 
التداول إلى أعلى وتيرة سنوية 
منذ أعوام، في انعكاس مباشر 
لتنامي شهية المستثمرين تجاه 
الأسهم المتوسطة والصغيرة، 
المضاربــة  قاعــدة  واتســاع 
النشطة، بالتوازي مع تحسن 
الأداء الســعري وتزايد فرص 
تحقيق العوائــد، وهذا الزخم 
عزز مــن عمق الســوق ورفع 
من ديناميكية التداول، وأسهم 
في إعادة توزيع الســيولة بين 
المؤشرات والقطاعات بصورة 
أكثر توازنا مقارنة بالسنوات 

السابقة.
واستقطبت بورصة الكويت 
خلال عام ٢٠٢٥ سيولة ضخمة 
بلغــت ٢٦٫٥٦ مليــار دينــار، 
مســجلة قفزة ســنوية كبيرة 
بنســبة ٧٩٪ مقارنــة بعــام 
٢٠٢٤، لتعــادل هذه الســيولة 
نحو ٥٩٪ مــن إجمالي القيمة 
السوقية لكافة الأسهم المدرجة 
في البورصة، والتي بلغت نحو 
٥٤ مليــار دينار بنهاية شــهر 
ديسمبر ٢٠٢٥، بعد أن ارتفعت 
بنحو ١٠ مليارات دينار خلال 
العام نفسه، ويعكس هذا النمو 
في السيولة تحسن مستويات 
النشاط الاســتثماري، وعودة 
التداولات المكثفة إلى عدد واسع 

من الأسهم المدرجة.
وبحســب رصد خــاص لـ 
«الأنباء»، تركزت أحجام التداول 
المرتفعــة خلال العــام الماضي 
على شريحة الأسهم الصغيرة 
والمتوسطة، ما يشير إلى ارتفاع 
مستوى المضاربة على هذه الفئة 
من الأسهم، حيث سجلت أسعار 
عدد منهــا ارتفاعات ملحوظة 
خلال العام الماضــي، مدفوعة 

الأول على نحو ٥٦٪ من إجمالي 
تــداولات البورصة، بســيولة 
بلغت ١٤٫٩٦ مليار دينار، فيما 
ســجل مؤشــر الســوق الأول 
ارتفاعا سنويا بنسبة ٢١٫٢٪، 
مدعوما بشكل رئيسي بالأداء 
القوي لقطاع البنوك. كما حقق 
العام مكاسب  مؤشر الســوق 
ســنوية بنسبة ٢١٪، بدفع من 
ارتفاع مؤشــر قطــاع البنوك 
بنســبة ٢٠٪ خلال عام ٢٠٢٥، 
لا سيما أن السوق الأول يضم 
غالبية أسهم البنوك المدرجة، 
وفــي مقدمتهــا بيــت التمويل 
الكويتي وبنك الكويت الوطني، 
اللذان سجلا عائدا للسهم بلغ 

١٧٫٤٪ و١٨٫٩٪ على التوالي.
وعلى صعيد توزيع السيولة 
على القطاعات المدرجة، تصدر 
قطاع الخدمات المالية المشــهد 

بلغــت نحو ٢٧٪ مــن إجمالي 
البورصــة، وبقيمة  تــداولات 
سيولة إجمالية وصلت إلى ٧٫١١

مليارات دينار، وتركزت سيولة 
القطاع في أسهم بيت التمويل 
الكويتــي بقيمــة ٢٫٣٢ مليــار 
دينــار، وبنك الكويت الوطني 
بقيمــة ١٫٢٩ مليــار دينار، إلى 
جانب بنك وربة الذي استحوذ 
على ســيولة بلغت ١٫١١ مليار 
دينــار، لتشــكل هــذه البنوك 
الثلاثــة مجتمعة نحــو ١٧٫٧٪ 
من إجمالي تداولات البورصة، 
وما نســبته ٦٦٪ من ســيولة 
قطاع البنوك، في حين حل بنك 
الخليج رابعا بسيولة بلغت ٦٩٥

مليون دينار، يليه بنك الكويت 
الدولي «KIB» بســيولة قدرها 

٦٨٦ مليون دينار.
وفــي المرتبــة الثالثة، جاء 

خلال عام ٢٠٢٥، مستحوذا على 
نحو ٣٠٪ من إجمالي ســيولة 
الســوق، بما يعادل ٨ مليارات 
دينار، وتركزت التداولات بشكل 
رئيســي فــي أســهم مجموعة 
«جي إف إتــش» المالية بقيمة 
٩٤٢ مليــون دينــار، وشــركة 
الاستشــارات الماليــة الدولية 
بقيمة ٩٠١ مليــون دينار، إلى 
جانب مجموعــة أرزان المالية 
للتمويل والاستثمار بسيولة 
بلغــت ٨٩٥ مليــون دينــار، 
وشكلت هذه الشركات الثلاث 
مجتمعة نحو ١٠٫٣٪ من إجمالي 
تداولات بورصة الكويت، وما 
يقارب ٣٤٪ من ســيولة قطاع 

الخدمات المالية.
وجــاء قطــاع البنــوك في 
المرتبة الثانية من حيث إجمالي 
السيولة خلال عام ٢٠٢٥، بحصة 

قطاع الشركات العقارية الذي 
ســجل سيولة خلال عام ٢٠٢٥
بلغت ٤٫٧٢ مليارات دينار، بما 
يعــادل نحو ١٨٪ مــن إجمالي 
الكويــت.  تــداولات بورصــة 
وتصدرت شركة مدينة الأعمال 
العقاريــة تداولات  الكويتيــة 
القطــاع بســيولة بلغــت ٩٦٢

مليون دينار، مشكلة نحو ٢٠٫٤٪ 
من إجمالي التداولات على أسهم 

الشركات العقارية.
الخدمــات  قطــاع  أمــا 
الاســتهلاكية، فقــد حــل فــي 
المرتبة الرابعة خلال عام ٢٠٢٥، 
بعدما سجل سيولة بلغت ٢٫٨
مليار دينار، مــا يعادل ١٠٫٥٪ 
مــن إجمالي تــداولات بورصة 
الكويت، ليؤكد اتســاع قاعدة 
النشاط وتنوع مصادر السيولة 
داخل السوق خلال العام الماضي.

«الأنباء» ترصد توزيع السيولة على قطاعات السوق خلال ٢٠٢٥: الخدمات المالية الأكثر جذباً بـ ٨ مليارات دينار والبنوك ثانياً بـ ٧٫١١ مليارات والعقار بـ ٤٫٧٢ مليارات

بتزايد الإقبال الفردي وتنامي 
حركة التداول قصيرة الأجل.

وعلــى مســتوى توزيــع 
السيولة بين مؤشرات بورصة 
الكويت، برز السوق الرئيسي 
بوصفه المحرك الأبرز للنشاط، 
إذ قفزت تداولاته بنسبة ١٣٠٪ 
خلال عــام ٢٠٢٥ مقارنة بعام 
٢٠٢٤، ليستحوذ على نحو ٤٤٪ 
من إجمالي سيولة البورصة، 
بما يعــادل ١١٫٦ مليــار دينار، 
ويعكس هذا الأداء انتقال جزء 
كبير من السيولة نحو الأسهم 
المتوسطة والصغيرة من حيث 
القيمة السوقية، بالتوازي مع 
الأداء القــوي لمؤشــر الســوق 
الرئيســي الذي سجل ارتفاعا 
ســنويا بنســبة ٢٠٫٢٪ خلال 

عام ٢٠٢٥.
وفي المقابل، استحوذ السوق 

١٫٩٣ مليار دينار قيم الأوراق المالية 
والمسكوكات بنهاية ٢٠٢٥

علاء مجيد

أظهرت أرقام كشــف النقــد المتداول 
الصادرة عن بنك الكويت المركزي تراجع 
إجمالي قيم أوراق النقد والمسكوكات خلال 
العام الماضي ٢٠٢٥، بنسبة تراجع ٢٫٧٪ 
وبقيمة ٥٤٫٥٣ مليون دينار، حيث بلغت 
١٫٩٣ مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، 
قياسا بـ١٫٩٨ مليار دينار في نهاية شهر 
ديســمبر ٢٠٢٤. وأشــارت البيانــات أن 
الأوراق النقدية تشكل ٩٨٫٣٧٪ من النقد 
المتداول بما قيمته ١٫٩ مليار دينار، بينما 
تستحوذ المسكوكات على ١٫٦٣٪ من النقد 
المتداول بمــا قيمته ٣١٫٤٤ مليون دينار. 
وحســب البيانات، تراجعت قيمة أوراق 
النقد خــلال العام الماضــي بقيمة ٥٤٫٣١

مليون دينار، وبنسبة انخفاض ٢٫٧٨٪، 
مســجلة نحو ١٫٩ مليار دينار، مقارنة بـ 
١٫٩٥ مليار دينار في شهر ديسمبر ٢٠٢٤.
وتفصيــلا، تراجعت أوراق النقد فئة 
الـــ ٢٠ دينارا خــلال العام الماضي بقيمة 
٢١٫٨٧ مليون دينار، وبنسبة انخفاض ٢٪، 
مسجلة نحو ١٫٠٧ مليار دينار، مقارنة بـ 
١٫٠٩ مليار دينار في شهر ديسمبر ٢٠٢٤.
فيما تراجعــت قيمة فئــة ١٠ دنانير 
بنســبة ٢٫٥٪ وبواقع ١٦٫٢ مليون دينار 
لتصــل إلى ٦٣٢٫٣ مليــون دينار بنهاية 

ديســمبر الماضي مقارنــة ٦٤٨٫٥ مليون 
دينار في ديســمبر ٢٠٢٤. ونزلت فئة الـ 
٥ دنانيــر بنســبة ١٠٫٥٪ وبقيمة ١٥٫٠٣

مليون دينار، حيــث بلغت بنهاية العام 
الماضي مســتويات ١٢٧٫٢٣ مليون دينار 
فــي مقارنة بـ ١٤٢٫٢٦ مليــون دينار في 

ديسمبر ٢٠٢٤.
بينما ارتفعت فئة الواحد دينار بقيمة 
٥١٢ ألف دينار وبنســبة نمو ١٫١٪، حيث 
بلغــت بنهاية العام الماضي ٤٦٫٧ مليون 
دينار مقارنة بـــ ٤٦٫١٨ مليون دينار في 
ديســمبر ٢٠٢٤. فيما نزلت فئة النصف 
دينار بقيمة ١٫١٢ مليون دينار وبنســبة 
٨٪ فقد بلغت ١٢٫٧٨ مليون دينار بنهاية 
العام الماضي مقارنة بـ ١٣٫٩ مليون دينار 

في ديسمبر ٢٠٢٤.
وأخيــرا انخفضت فئــة الربع دينار 
كويتي بقيمة ٦٥٠٫٧٦ ألف دينار وبنسبة 
٥٫٥٪، حيث بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 
١١٫١٤ مليون دينار مقارنة بـ ١١٫٧٩ مليون 

دينار في ديسمبر ٢٠٢٤.
أما على مستوى المسكوكات فقد شهدت 
تراجعا بقيمة ١٤٧٫٣٩ ألف دينار وبنسبة 
٠٫٥٪ خلال العــام الماضي ٢٠٢٥، لتصل 
لمستوى ٣١٫٤٤ مليون دينار مقارنة بـ٣١٫٥٩
مليون دينار في ٢٠٢٤. ونزلت فئة الـ ١٠٠
فلــس خلال العام الماضــي بقيمة ٢٦٢٫٥

ألــف دينار وبنســبة تراجع ١٫٨٪، حيث 
بلغت بنهاية الشهر الماضي ١٣٫٨٧ مليون 
دينار، مقارنة بـ ١٤٫١٣ مليون دينار بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢٤.
وفي المقابل، ارتفعت فئة الـ ٥٠ فلسا 
خلال عــام ٢٠٢٥، بنســبة نمو ٠٫٠٦٪ 
وبقيمة ٦٫٧٥ آلاف دينار لتصل بنهاية 
ديسمبر إلى ١٠٫٠٧ ملايين دينار، مقارنة 
بـ ١٠٫٠٦ ملايين دينار في ديسمبر ٢٠٢٤، 
فيما ســجلت فئــة الـ ٢٠ فلســا خلال 
ديسمبر الماضي نحو ٤٫١٩ ملايين دينار 
بنمو قدره ٦٠٫١ ألف دينار وبنسبة ١٫٥٪ 
مقارنة بمســتويات ٤٫١٣ ملايين دينار 

بنهاية ديسمبر الماضي.
فــي حــين ارتفعت فئة الـــ ١٠ فلوس 
خلال العام الماضي بنســبة ٢٫١٪ وبقيمة 
٤١٫٧٦ ألف دينار لتصل بنهاية ديســمبر 
إلى مليوني دينار، مقارنة بـ ١٫٩٦ مليون 
دينار في ديسمبر ٢٠٢٤، وزادت فئة الـ ٥

فلوس خلال الشهر الماضي بنسبة طفيفة 
بلغــت ٠٫٥٦٪ وبقيمــة ٦٫٢٨ ألف دينار 
لتصل بنهاية ديســمبر الماضي إلى ١٫١٢

مليون دينار، مقارنة بـ ١٫١١ مليون دينار 
بنهاية ديســمبر ٢٠٢٤. وأخيرا استقرت 
فئــة ١ فلس بنهاية العــام الماضي، حيث 
سجلت ١٢٫٧٦ ألف دينار وهي مستويات 

عام ٢٠٢٤ نفسها.

الأوراق النقدية تشكل ٩٨٫٣٧٪.. مقابل ١٫٦٣٪ للمسكوكات

«صندوق النقد» يرفع توقعات
 النمو العالمي لعام ٢٠٢٦ إلى ٣٫٣٪

وكالات: رفــع صنــدوق النقد الدولي 
توقعاته للنمو العالمي في ٢٠٢٦، مع تمكن 
الشــركات والاقتصادات من التكيف مع 
الرسوم الجمركية التي جرى خفضها خلال 
الأشهر القليلة الماضية، وفي ظل استمرار 
طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، 
التي عززت ثــروات الأصول والتوقعات 

بتحقيق زيادة في الإنتاجية.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في عدد 
شــهر يناير من تقرير «آفــاق الاقتصاد 
العالمي»، نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
٣٫٣٪ فــي عام ٢٠٢٦، بزيــادة قدرها ٠٫٢

نقطة مئوية عن تقديره السابق في أكتوبر 
الماضي، مشــيرا إلى أن هذا يتساوى مع 
نمو بنســبة ٣٫٣٪ في عام ٢٠٢٥، والذي 
يتجاوز أيضا تقديرات أكتوبر بمقدار ٠٫١

نقطة مئوية.

كما توقع الصندوق نموا بنسبة .٢٣٪ 
في عام ٢٠٢٧، دون تغيير عن التوقعات 

السابقة.
وتفتــرض أحدث توقعات للصندوق 
معدلا فعليا للرسوم الجمركية الأميركية 
يبلــغ ١٨٫٥٪، انخفاضا من نحو ٢٥٪ في 

توقعات أبريل ٢٠٢٥.
وقدر الصندوق نمو الاقتصاد الأميركي 
فــي ٢٠٢٦ بواقــع ٢٫٤٪، بزيــادة قدرها 
٠٫٣ نقطة مئوية عــن توقعات أكتوبر، 
مرجعا ذلك جزئيــا إلى الدفعة الكبيرة 
الناتجة عن الاستثمار الضخم في البنية 
التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك 
مراكز البيانات وتطويــر رقائق الذكاء 

الاصطناعي والطاقة.
وفيما يتعلــق بتوقعات الاقتصادات 
الكبرى الأخرى، قال صندوق النقد الدولي 

إن نمو الصين في عام ٢٠٢٦ سيبلغ ٤٫٥٪، 
بانخفاض عن الأداء الذي فاق التوقعات 
في ٢٠٢٥ وبلغ ٥٪، ولكنه أعلى ٠٫٣ نقطة 

مئوية من تقديرات أكتوبر.
وتوقع الصندوق نمو منطقة اليورو 
١٫٣٪ في عام ٢٠٢٦، بزيادة ٠٫١ نقطة مئوية 
عن تقديرات أكتوبر، مدفوعا بزيادة الإنفاق 
العام في ألمانيا وتحسن الأداء في إسبانيا 

وايرلندا.
وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو 
منطقة اليورو في  ٢٠٢٧ دون تغيير عند 
١٫٤٪، مشــيرا إلى أن الزيادات الأوروبية 
المزمعة في الإنفاق الدفاعي لن تتحقق إلا 

في سنوات لاحقة.
وتوقع الصندوق أن يستمر التضخم 
العالمــي في الانخفاض، من ٤٫١٪ في عام 
٢٠٢٥ إلى ٣٫٨٪ في ٢٠٢٦ و٣٫٤٪ في ٢٠٢٧.

٤٣٧ مليون دينار مكاسب 
سوقية بعودة الزخم الشرائي

شريف حمدي

استأنفت بورصة الكويت نشاطها بعد عطلة (الأحد) بمناسبة 
ذكرى الإسراء والمعراج على نشاط لافت على مستوى كل المؤشرات 
التي حققت مكاسب جماعية، خاصة الأسهم المتوسطة والصغيرة 
التــي تعرضت لعمليات تصريف بهدف جني الأرباح منها بعد أن 
حققت مكاسب سعرية لافتة خلال العام الماضي، حيث بات الكثير 
من هذه النوعية من الأســهم مشجعا على الشراء بأسعار يمكن 
الاســتفادة منها لاحقا. ومع عودة الزخم الشرائي حققت القيمة 
السوقية مكاسب بنسبة ٠٫٨٪ بإضافة ٤٣٧ مليون دينار للمكاسب 
الســابقة ليصل إجمالي القيمة إلى ٥٢٫٦٧ مليار دينار ارتفاعا من 

٥٢٫٢٤ مليارا في جلسة ختام الأسبوع الماضي.
وارتفعت السيولة المتدفقة للسوق جراء التوسع في عمليات 
الشراء بجلسة أمس بنسبة ١٩٪ بمحصلة ٧٠٫٥ مليون دينار مقابل 
٥٩٫٢ مليون دينار بجلسة نهاية الأسبوع الماضي، وكان لافتا تركز 
السيولة حول الأســهم البنكية إلى جانب بعض الأسهم بالسوق 
الرئيســي، وفي مقدمتها اسهم بيت التمويل الذي استحوذ على 
١٢٫٤ مليون دينار، تلاه سهم الوطني بـ ٦٫٥ ملايين دينار، ثم سهم 
بنك الخليج بـ ٣٫٢ ملايين دينار، وسهم الدولي بـ ٣ ملايين دينار، 
وســهم إيفا بـ ٢٫٤ مليون دينار، إضافة إلى سهم أسيكو بـ ٢٫٢
مليون دينار. كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة ١٧٪ بتداول ٢٥٠

مليون سهم مقابل ٢١٣ مليون سهم بآخر جلسة تداول، وجاء في 
صدارة قائمة الأكثر تداولا سهم اكتتاب بـ ٣٠٫٤ مليون سهم، تلاه 
بيت التمويل بتداول ١٥٫٢ مليون سهم، والدولي بـ ١١ مليون سهم، 
كما نشطت أسهم مثل كمفيك بتداول ٩٫٥ ملايين سهم، والخليج بـ 

٩٫٢ ملايين سهم، وكذلك جي اف اتش بـ ٩ ملايين سهم.
وقاد السوق للارتفاع أمس ١٠ قطاعات تصدرها «التكنولوجيا» 
بـ ٤٫٢٪، تلاه «العقار» بـ ٢٫١٪، ومع هذا الارتفاع في المؤشــرات 
الوزنية لـ ١٠ قطاعات ارتفعت القيم الســعرية لـ ٩٥ سهما تمثل 
٦٨٪ من الأسهم المدرجة، فيما تراجعت القيم لـ ٢٣ سهما واستقرت 
قيم ١٠ أســهم، ما يعني تداول ١٢٨ سهما تمثل ٩١٫٥٪ من إجمالي 

الأسهم المدرجة بالسوقين الأول والرئيسي.
وارتفع بنهاية جلسة أمس الافتتاحية للأسبوع، مؤشر السوق 
الأول بنسبة ٠٫٧٧٪ بمكاسب ٧٢ نقطة ليصل إلى ٩٤٢٤ نقطة، كما 
ارتفع مؤشــر السوق الرئيسي بنسبة ١٫١٥٪ بمكاسب ٩٢٫٥ نقطة 
ليصل إلى ٨١٥٢ نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة ٠٫٨٤٪ 

بمكاسب ٧٣ نقطة ليصل إلى ٨٨٢٢ نقطة.
وتشير التوقعات إلى عودة مسار الصعود للسوق بعد تراجع 
عدد كبير للأسهم محط أنظار المتعاملين بالعام الماضي بسبب تراجع 
أسعارها منذ بداية تعاملات العام الجديد في إطار موجة تصريف 
بهدف جني الأرباح، تعقبها عمليات شراء في إطار استكمال هيكلة 

المراكز الاستثمارية.


